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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

321/46 
لعام  2025/ 1/ل/د5795

 ه 1446
هـ الموافق 1446/ 11/ 08

 م 2025/ 05/ 06

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3841
 ه 1447

الموافق هـ 1447/ 01/ 18
 م 2025/ 07/ 13

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 صندوق استثمار أسهم 

 الوقائع 
ي أن المدعيخلتت

ي منازعات الأوراق المالية،   تتقدم  ةص وقائع هذه الدعوى ف 
إلى لجنة الفصل ف 

ي تاري    خ  أنها  بلائحة دعوى متضمنة  
محل  صندوق  من    ( %12.50)على نسبة    بالاستحواذ   قامت   ( --)ف 

وأنه  عوىالد تاري    خ  ،  ي 
إلى    الصندوقء  إنها تم    (--)ف  المال  رأس  الدعوى صندوق  ونقل كامل   محل 

كة  ل إلى ا، وتنسب المدعية  لفرص الملكية الخاصة ي احتساب  الشر
عدد  مدعى عليها الخطأ المتمثل ف 

ي  
ف  لها  المملوكة  الدعوىصندوق  الوحدات  الخاصة  محل  الملكية  تستحقه   لفرص  مما  أقل  بعدد 

ب  . ةالمدعي الحكم  الإثبات  وطلبت  افرق  ي    لها لمستحقة  وحدات 
الدعوى محصندوق  ف  لفرص    ل 

  ،(%12.50)تشكل نسبة  ،وحدة (16,582) ب الملكية الخاصة لتصبح 
ً
 . وحدة  (16,379.46)ن  مبدلا

ظرت  وقد 
ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ن

رقم  المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي ال، ه 1446لعام  2025/ 1/ل/د 5795

: قاض  ي
 بالآت 

" 
ً
 المدعية. فض طلبات : ر أولا

استعادة    :
ً
كة  ثانيا عليها الشر )   المدعى  المدعية1,131.647لعدد  وحدات  من  وحدة  صندوق (  ي 

ف   ،
 لفرص الملكية الخاصة.  محل الدعوى
: رفض 

ً
 ". طلب المدعى عليها التعويض عن أتعاب المحاماةثالثا
    

 
بلِغ
ُ
من    ةيالمدع  ت وأ بتقر البنسخة  وبتاري    خ  (--)اري    خ  ار  بمذكرة    المدعية  ةوكيل  تتقدم  ( --)، 

ي 
 عليه، تضمنت الآت 

ً
 : استئناف طعنا

 أسباب الاستئناف: "
 
ً
ي الفقرة الثانية من القرار المتعلقة أولا

ي انتهى إليها ف 
ي الأسباب والنتيجة الت 

: جانب القرار الصواب ف 

ي فلم تكن الأ 
: وبيان ذلك ما يلوقائع الدعوى  ةملاقي سبابباستعادة المدعى عليها لوحدات موكلت   لىي

وكيل    . 1 تقدم  وأن  كة  سبق  ي  الشر
ف  المؤرخة  بالمذكرة  عليها  الدعوى وطا  (--)المدعى  برفض  لب 

اع، وجرى الرد على ذلك بأن العدد الوارد    على المخالصة على اعتبار أنها عقد صلح منهىي للن  
ً
مستندا

ي المخالصة ليس بمحل خلاف ولا علاق 
ي ة له  ف 

 تتعلق بعدد زائد عما سبق بالدعوى وأن دعوى موكلت 
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من   كة  إضافته  ي  الشر
ف  المؤرخة  بالمذكرة  تقدم  ثم  عليها  )وإن كانت   ( --)المدعى   :

ً
نصا فيها  وجاء 

ي من هذه المخالصة بل كانت 
أ موكلت  أ من المخالصة فعليها إعادة الوحدات...( ولم تتنر المدعية تتنر

ي هذه الدعوى كون  تشهاد الإجابة أن لا محل للاس 
وحدة وهي    202.5398الدعوى تتعلق بعدد    بها ف 

إراد  بكامل  بإضافته  المدعية  قامت  وأن  سبق  عما  رقم  زائدة  )مرفق   
ً
ونظاما  

ً
عا شر ة  المعتنر   -1تها 

كة  المذكرات المقدمة من وكيل   المدعى عليها ووجه الاستشهاد منها إقراره بوجود عقد صلح بي   الشر
ي بإعادته(. دد الذي انتهى القرار إبالع الطرفي   يتعلق

 لى إلزام موكلت 
د نظامي صحيح سواءً  لا يخف  على علم سعادتكم أن أسباب القرار يجب أن تكون قائمة على سن  . 2

ي  
ي القرار الماثل قررت الدائرة الموقرة الحكم بإلزام موكلت 

كان الحكم لصالح المدعىي أو المدعى عليه وف 
ب  دون  الوحدات  لبإعادة  و يان  ذلك،  ي 

ف  النظامي  تصرف  لسند  نقض  إلى  كة  انتهت  عليها  الشر المدعى 
وتأكي وبإجازة  بل   

ً
ونظاما  

ً
عا شر ة  المعتنر إرادتها  بكامل  تم  المذكرات الذي  ي 

ف  وكيلها  من  ذلك  على  د 
ي القرار ما يثبت  

 لنقض التصرف حيث أن  كراه  الإالمشار لها أعلاه، ولم يرد ف 
ً
أو أي سبب معتنر نظاما

كة  يل  اء وكادع  ي على  أن إضافة هذ   المدعى عليها الشر
از من موكلت  نتيجة ضغط وابن   الوحدات كان  ه 

ي هذا الادعاء الباطل لإبطال تصرف  
كة  حد قوله، فهل يكف  ك   ،المدعى عليها وإعادة الوحداتالشر ونن 

 ذلك لدقيق نظر سعادتكم. 
ي المذكرات المقدمة من    . 3

كة    وكيلف  ي الفقرة رقم  ار لهالمش-المدعى عليها  الشر
ووفق ما    -لاهأع  (1) ا ف 

اض أجاز وكيل   ي وقائع القرار محل الاعن 
كة  هو وارد  ف  المدعى عليها تصرف موكلته وذلك بتمسكه الشر

بإعادته ي 
المحكوم ضد موكلت  بالعدد  الصواب وخالف    ،بالمخالصة وبإقراره  القرار قد جانب  فإن  لذا 

الم نظام  من  والسبعون  الثامنة  علىعاملا المادة  نصت  ي 
الت  المدنية  طلب    أن:   ت  ي 

ف  الحق  )يسقط 
المطالبة  الماثلة  الدعوى  محل  ذكرنا  وأن  سبق  وكما  الضمنية...(  أو  الصريحة  بالإجازة  العقد  إبطال 

استناد   (202.5398)  بإثبات عدد  الدعوى وجه عدم صحة  وقائع  ي 
ف  أوضحنا  وأن  وحدة وقد سبق 

كة  وكيل   للمخالصة. الشر عليها  وارد  ونحي  المدعى  هو  لما  سعادتكم  الدعل   بوقائع 
ً
منعا للتكرار   وى 

 
ً
 على وقت سعادتكم.   وحرصا

الدعوى   . 4 أن  سعادتكم  علم  على  يخف   ولا  عليه  مدعى  إلى  المدعىي  بها  انقلب  الماثلة  الدعوى  إن 
 ولا يقبل سماعها ولو كان لل

ً
عا كة الالمقلوبة مرفوضة شر تها  مدعى عليها الحق لما قامت بكامل إراد شر

  ا
ً
ونظاما  

ً
عا ة شر وإلمعتنر لا بكتابة سند لأمر  الحق  أن صاحب  المعلوم  فمن  ي 

لموكلت  الوحدات  ضافة 
كة  يسكت عن حقه وسكوت   ي عدة مذكرات قدمتها للدائرة  الشر

ة الماضية وف  المدعى عليها طيلة الفن 
ي معرض الحاجة لبيان ب  ةقرين

 للقاعدة  يان و على عدم استحقاقها لما انتهى القرار به والسكوت ف 
ً
فقا

 لمعاملات المدنية. من نظام ا (720)من المادة   (13) رقم 
 
ً
ي بصفتها مستثمرة بنسبة  (--): بتاري    خ  ثانيا

ي صندوق )  (% 12.5)، تم إدخال موكلت 
  (، ل الدعوىمحف 

بتاري    خ   ي 
موكلت  استلمت  وقد  ة،  المباشر مساهمتها  من خلال  النسبة  هذه  تملك  خطاب    ( --)وكانت 

   هو ما يمثل حصتها، و 
ً
كة    صريحًا من  يعد إقرارا ي  الشر

المدعى عليها بهذه النسبة. وهو ما نستند إليه ف 
رقم   )مرفق  ي 

موكلت  استحقاق  على  إثبات صري    ح  الدعوى كدليل  بنسبة    -2هذه  عليها  المدعى  إقرار 
قدرها   البالغ  ي 

صندوق    %(. 12.5موكلت  ي 
ف  الاكتتاب  بإغلاق  عليها  المدعى  قامت  ا، 

ً
محل ’لاحق

ي قيمة الوحدة لصندوق  (--)ي    خ  بتار   ‘ىالدعو 
وذلك    ‘ محل الدعوى’، ويتعذر بهذا التاري    خ تحديد صاف 

، أي بعد تاري    خ (--)لا تصدر إلا بتاري    خ    ‘ محل الدعوى’ لأن القوائم المالية المدققة النهائية لصندوق  
 الأمر الذي يدل بوضوح على أن صند  (13)ب   غلاق  الإ 

ً
  ‘ اصةكية الخلفرص المل  وىمحل الدع’وق  يوما
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ا لصندوق  ما هو إلا ام
ً
ي ذلك  .  ‘محل الدعوى ’تداد

حيث تم نقل الأصول ونسب الملكية ذاتها، بما ف 
كة   (% 40)نسبة   .  (أ )من شر

ي تاري    خ  
ي بعد اعتماد القوائم المالية للسنة الما ‘محل الدعوى ’تم إغلاق صندوق  (--)وف 

لية المنتهية ف 
أكنر من عام، وتحدي(--)  . وبعد مرور 

ً
ي    دا
كة    (--)خ  تاري    ف      ‘( أ)’قامت شر

ً
عا ة شر المعتنر أهليتها  بكامل 

 
ً
ي بمستند معنون بسند لأمر يتضمن إقرارا

ويد موكلت   بن  
ً
   ونظاما

ً
ي احتساب عدد    صريحا

بوجود خطأ ف 
والن     ، ي

لموكلت  المستحقة  ذلالوحدات  نتيجة  الوحدات  باستكمال هذه  وبناءً عليه، كان موا  الخطأ.  ك 
ي البالغة  مو نسبة  تقال  يتعي   ان

  محل الدعوى’إلى صندوق    ‘محل الدعوى’من صندوق    (%12.5)كلت 
ي    ‘ لفرص الملكية الخاصة

، كون السنة المالية المنتهية ف  ي    (--)كما هي دون تغين 
لم تكن قد اكتملت ف 

ي ، وبالتالىي يتعذر تحدي(--)نقل الموافق  تاري    خ ال
ي قيمة الوحدة ف 

ذلك  ذلك التاري    خ. ويؤكد على    د صاف 
ي  ما  

ف  المؤرخ  المدعى عليها  كة  الشر تقرير  ي 
ف  الصندوقي      ،(--)ورد  بي    النقل  تم وصف عملية  حيث 

عملية   صندوق    ‘استحواذ ’بأنها  إلى  الإشارة  الدعوى’وتمت  الخ  محل  الملكية  بصفته   ‘اصةلفرص 
كة المستحوذة’  . ‘. .. الشر

ي تاري    خ  
كة    ( --)وف  العملية رقم  ة إلى موحد  1,131.6470بإضافة عدد    ‘ (أ ) ’قامت شر ي بموجب 

وكلت 
ي    (120)

لموكلت  المملوكة  الوحدات  عدد  إجمالىي  ليصبح  لأمر،  السند  ي 
ف  ورد  لما  مطابق  عدد  وهو 

(16,379.46)   
ً
وفقا عن    وحدة،  الصادر  الحساب  عليها كة  الشر لكشف  م.  المدعى  على  تقدم، بناءً  ا 

وحدة    ( 132,656) يبلغ    ‘لخاصةلفرص الملكية ا  محل الدعوى’ ن إجمالىي عدد وحدات صندوق  ولأ
ي الثابتة هي 

ي تشكل    (%12.5)  ونسبة موكلت 
وحدة، وحيث أن كشف الحساب الصادر    (16,582)والت 

ي لعدد  
( وحدة 202.5398وحدة. فإن الفرق البالغ )  16,379.46من المدعى عليها يثبت ملكية موكلت 

ي هذه الدعوى
  . يه(سند إل )وأرفقت ما ت "يُمثل عدد الوحدات المطالب بها ف 

ي ختام    ا طلباته   ة المدعي   ة وكيل   ت أجمل   ثم    
قبول الاستئناف وإلغاء القرار  الاستئنافية بطلب    ا مذكرتهف 

ي لموكلتها    وإثبات فرق الوحدات المستحقة  ،محل الاستئناف
ية لفرص الملك  محل الدعوى صندوق  ف 

ي كيفية  ، وبصفة احتياطية  الخاصة
كة    احتسابتعيي   خبن  للنظر ف  الوحدات  يها لعدد  المدعى علالشر

 للمدعية.  المستحقة
تبليغ  و     كة  تم  وكيلالشر من  المقدمة  الاستئنافية  بالمذكرة  عليها  وبتاري    خ    ةالمدعى    ( --)المدعية، 

كة المدعى عليها  وكيل تقدم :  ،بمذكرة جوابية الشر ي
 الآت 

ً
 متضمنة

ي الرد على مذكرة المدعية خلال المهلة"
: ف 
ً
 : أولا
ي لأ رة المدعية تت مذكلما كان.  1

وت  يد الإلكن  ي منازعات  م تبليغنا بها من خلال النر
مانة لجان الفصل ف 

، وحيث نصت (--)أي تنتهىي المهلة بتاري    خ    ،للرد عليها خلال خمسة أيام  (--) الأوراق المالية بتاري    خ  
) الما  لائح82دة  من  على: (  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  إجراءات  ال’  ة  فيما    د: عيموا احتساب 
الميعاد    

ّ
فإن للميعاد عطلة رسمية،  الأخن   اليوم  وافق  إذا  اللائحة  ي هذه 

المذكورة ف  بالمواعيد  يتعلق 
، وحيث تم تقديم (--)بتاري    خ  وحيث بدأت العطلة الرسمية للدولة  ،  ‘يمتد إلى أول يوم عمل بعدها

ي يوم 
 دة واستوف  متطلباته النظامية. المحد، لذا يكون الرد قد تم تقديمه خلال المدة (--)هذا الرد ف 

وكيل .  2 وكالة  أن  إلى  التنويه  رقم  يجدر  بتاري    خ  (،  --)  المدعية  مذكرتها  ،  (--)منتهية  مع  رفق 
ُ
ت ولم 

اضية وكالة جديدة، لذا نطلب عدم   وفق الن قبول استئنافها الاعن 
ً
 ظام. شكلا

ي الرد على مذكرة المدعية
: ف 
ً
 : ثانيا
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ي مذكرتها من  دعية  لا صحة لما ذكرته الم.  1
ي دعواها  أف 

قوال، وهو مُجرد تكرار لما سبق أن ساقته ف 
السابقة  لمذكراتنا  ذلك  ي 

ف  حيل 
ُ
ون عليها كذلك،  الرد  الدائرة  قرار  وتولى  حينه،  ي 

ف  عليها  الرد  وسبق 
ي هذه االمُ 

ي جاءت موافقة للحق والواقع. لدعوى، وإلى أسقدمة ف 
 باب قرار الدائرة الموقرة والت 

اقرا.  2 وانتهى    ائرة جاء لدر  المدعية  اك  باشن  المُتعلقة  الطرفي    لكل مستندات  دقيق  تتبع   على 
ً
مبنيا

ي هي محل نظر الدائرة وكانت م 
حل خلاف  لحقيقة تتعلق بالقدر الصحيح لعدد وحدات المدعية الت 

 للمستندات. طرفي   فجاء القبي   ال
ً
 للواقع طبقا

ً
ي هذا الخلاف موافقا

 بالعدل ف 
ً
 رار فاصلا

ي البند    صحة لكل ما   لا .  3
 من مذكرتها فيما يتعلق بالمخالصة والسند لأمر، فقد  أ قالته المدعية ف 

ً
ولا

ي  
ي ف 

بتاري    خ  أذكرت موكلت  لها  الوحدات، وذلك ،  (--)ول جواب  المدعية لعدد    عدم صحة استحقاق 
نصبالقول   و ’  : هما  الدعوى  عدم صحة  تؤكد  ي 

الت  الدعوى  موضوع  تفاصيل  ي 
ف  الخوض  عدم  ودون 

تدعيها لما  المدعية  بتاري    خ  ،  ‘ستحقاق  الثانية  المذكرة  ي 
ف  بقولنا:   (--)ثم  ذلك  تأكيد  وإن كانت ’  تم 
أ من التعهد والمخالص ي هذا التعهد  المدعية تتنر

والمخالصة لأنه لا ة فعليها إعادة الوحدات الواردة ف 
هأ يُمكنها   ي ذات المذكرة ،  ‘خذ ما ينفعها ومحاولة التملص من غن 

أكيد عدم استحقاقها لعدد  تم ت  ثم ف 
نصّ  بما  بالقول  بالسند  الواردة  سوى ’ه:  الوحدات  المدعية  تستحق  لا  والمراجعة  فبالتدقيق 

والا   وحدة  ( 15,247.7740) التشكي  تكرار  على  دأبت  والمدعية  مالكي  فقط،  اجتماعات  ي 
ف  اض  عن 

ي   . ‘وحدة  (1,131.647)لضغط للحصول على ما لا تستحقه ومن ذلك عدد  الوحدات لمحاولة ا
ثم ف 

بتاري    خ   الثالثة  بقولنا    (--)المذكرة  ذلك  تأكيد  نصّ تم  بوحدات  ’  : هما  المُسجل  الزائد  العدد  أن  كما 
( وحدة، فبالتدقيق والمراجعة  1,131.647( وحدة لا تستحق المدعية منها )16,379.4606عددها ) 

 بأن ال   (15,247.8134)دعية سوى  لا تستحق الم
ً
هو مُدون    مر بحسب ما سند لأ وحدة فقط، علما

صندوق   وإغلاق  ي 
النهات  التخارج  )عند  واستحقاقه  تنفيذه  تاري    خ  الدعوى فيه  الملكية   محل  لفرص 

نها لم تدفع أي  أ ق قائم ولم يتم إغلاقه، أي لا تستحقها بحسب السند وبموجب  الصندو الخاصة(، و 
الزائد ولا يوجد  العدد  يقابل هذا  ال  ريال  بهذا  اك  أي اشن  التشكي عدد،  لها  تكرار  فالمدعية دأبت على 

و  تستحقه  لا  بما  والمطالبة  از  والابن   الضغط  لمحاولة  الوحدات  مالكي  اجتماعات  ي 
ف  اض  من والاعن 

عدد    ذلك على  زائد    (1,131.647)حصولها  عدد  من  الدعوى  هذه  ي 
ف  به  تطالب  تم  ما  ثم  وحدة، 

نصه:  ،  ‘عنه بما  المذكرة  ذات  ي 
ف  التأكيد  وحد’وتم  )بعدد  هو  15,247.8134ات  وهذا  وحدة،   )

تستحق   ولا  للمُدعية  والوحيد  الأصلىي  عدد  كنر  أ الاستحقاق  بإعادة  الآن  مطالبة  وهي  ذلك،  من 
( وحدة مما يستلزم إجراء التصحيح وهو  1,131.647وحدات المُسجل لها بأكنر من ذلك وعددها ) ال

السابق جوابنا  ي 
ف  الموقرة  للدائرة  بيّناه  ذات  ،  ‘ما  ي 

ف  نصه: المذكثم  ما  ورد  للدائرة ’  رة  يتبي    وبذلك 
أن عدد )  ي صندوق )1,131.647الموقرة 

للمدعية ف  تم إضافتها  الذي  ال( وحدة  ص  لفر   دعوى محل 
، فقد بيّنا   عىي أو نظامي

، وحصلت عليه دون وجه حق شر
ً
الملكية الخاصة( غن  مُستحق للمدعية بتاتا
از للحصول على ما والإ للدائرة الموقرة أن المدعية دأبت على الإلحاح وتم طلب  ، ‘ليس لها زعاج والابن  

وهو طلب الجواب،  ذات  ي 
ف  الوحدات  من  العدد  هذه  بإعادة  ا  إلزامها  وفق  من    (/أ 19)لمادة  نظامي 

ي منازعات الأوراق المالية. 
ي المذكرة الرابعة بتاري    خ    لائحة إجراءات الفصل ف 

 ذكرنا ما نصه:   ( --)ثم ف 
ما   -1’ بحسب  لأمر  مُ   السند  وإغلاق  هو  ي 

النهات  التخارج  )عند  واستحقاقه  تنفيذه  تاري    خ  فيه  دون 
الدعوى صندوق   وهذا    محل  الخاصة(،  الملكية  قائ لفرص  لا  الصندوق  أنها  أي  إغلاقه،  يتم  ولم  م 

لم تدفع أي مبلغ يُقابل هذا العدد الزائد ولا يوجد لها أي  نها  أ تستحقها بحسب نص السند، وبموجب  
العد بهذا  اك  )   -2د.  اشن  ، وحصلت  1,131.647أن عدد 

ً
بتاتا للمدعية  بالسند غن  مُستحق  الواردة   )



 

  

5 
 

، والمد عىي أو نظامي
قدعليه دون وجه حق شر

ُ
ي هذا العدد  عية لم ت

كت ف  م ما يثبت أنها سددت او اشن 
ي السند لأمر هي    -3من الوحدات الوارد بالسند.  

سبق أن قالت المدعية بأن عدد الوحدات المذكورة ف 
ة لها فقط وقامت بتحرير تعهد ومخالصة، وقد تم إجراء تعديل عدد الوحدات لأجل ذلك  مستحقال

ي وقت سابق لاعتبارات ضغط ا
جميعة الملاك بالرغم من عدم استحقاقها لها  عمال  أ ل  لعميل بتعطيف 

ك بهذا العدد الوارد با ي السند ولا من حيث أنها لم تشن 
لسند لا من حيث تاري    خ الاستحقاق المدون ف 

ليس حقها   ما  أخذ  صر على 
ُ
ت المدعية  أن  وحيث  قيمته،  تدفع    أولم 

ً
بعد ولا  

ً
ثانيا لأمر  السند  بطلب 

بالمخاإ أ قرارها  المدعية لا تستحق  لصة، وحيث  أن  المستندات المرفوعة  من عدد  كنر  أ نه يظهر من 
 ( وحدات  بعدد  اك  الاشن  نموذج  ي 

ف  به  ك  المشن  ه 15,247.8134الوحدات  وهذا  وحدة،  و  ( 
تستحق  الا  ولا  للمُدعية  والوحيد  الأصلىي  عدد  كنر  أ ستحقاق  بإعادة  الآن  مطالبة  وهي  ذلك،  من 

( وحدة مما يستلزم إجراء التصحيح وهو  1,131.647عددها ) نر من ذلك و الوحدات المُسجل لها بأك
السابق جوابنا  ي 

ف  الموقرة  للدائرة  بيّناه  تقطع  ،  ‘ما  القانونية  المذكرات  هذا  ي  موكن  أبفكل 
كة لشر الت 

ي  
المدعى عليها ذكرت منذ بداية الدعوى وحت  الفصل فيها أن المدعية لا تستحق عدد الوحدات الت 

تم الحكم    وطلبنا رفض الدعوى وإعادة الوحدات المذكورة وهو ما   (1,131.647و عدد )أ ها  تطالب ب
نهايتها فتم البت  حت     به ولله الحمد، وقد كان هذا العدد محل نزاع بي   الطرفي   منذ بداية الدعوى

بتاري    خ   مذكرتها  ي 
ف  طلبت  المدعية  إن  بل  قضاءً،  ي  ’  ه: نصّ   ما   (--)فيه 

ف  للنظر  خبن   كيفية تعيي   
ع ي احتساب 

لموكلت  الوحدات  بتاري    خ  ،  ‘دد  المدعية  سألت  المذكرة  هذه  ما   (--)وقبل   نصه:   بقولها 
لل’ نوجه  الفإننا  كة  احتساب عدد اشر تم  : كيف 

ً
ي لوحدامدعى عليها سؤالا

لموكلت  المستحقة  وقد    ‘ت 
 . (--)جبنا عن سؤالها هذا بتاري    خ أ 
ي الب  صحة لكل ما   لا .  4

 من مذكرتها فيما يتعلق بكونها تملك بنسبة  قالته المدعية ف 
ً
  ( % 12.5)ند ثانيا

 ( ي صندوق 
الدعوىف  أرفقنا مستندات  محل  أن  ذلك بشكل مفصل وسبق  الجواب عن  (، وقد سبق 

اك، والمدعية لم قد  الاشن 
ُ
يُثبت سدادها  ت ي دعواها و  أم ما 

طالب بها ف 
ُ
ت ي 

الت  ي الوحدات 
اكها ف  او    اشن 

ي تم الحكم باستعادتها 
 منها.  الت 
تاري    خ  .  5 ي 

)  (--)ف  صندوق  ي 
ف  المدعية  كت  الدعوىصندوق  اشن  ) محل  وحدات  بعدد   ،)5,250  )

اك( عن طري  (15,246,000)وحدة بقيمة إجمالية   وحدات من    ق نقلريال )سبق إرفاق مستند الاشن 
إغ وعند  المدعية.  إلى  آخر  )صندوق  مستثمر  الدعوى لاق  الصندوق محل  أصول  قيمة  ي 

صاف  ( كان 
)مبل )122,008,521غ  الوحدات  وعدد  ريال سعودي،  الوحدة  42,008.96(  قيمة  ي 

وصاف  وحدة،   )
ي هذا الصندوق )2904.34)

عية ف 
ّ
دة،  ( وح5,250( ريال سعودي، لذا وحيث كان عدد وحدات المُد

 ف 
 
ي صندوق 15,247,813.35 مبلغ )قد استحقت المدعية حيئنذ

اك به ف  ( ريال، وهو ما قامت بالاشن 
(  15,247.8134بعدد وحدات ) ريال/للوحدة  (  1,000لفرص الملكية الخاصة بسعر )   عوىمحل الد

عية اكنر  أ وحدة، وهذا هو الاستحقاق الأصلىي والوحيد للمُدعية ولا تستحق  
ّ
كت من ذلك، فالمُد   شن 

( ي صندوق 
الدعوىف  الملكية    محل  ) لفرص  بقيمة  بعدد  15,247,813.35الخاصة(  ريال سعودي   )
اك المدعية الموقع والمختوم منها(، وتم احتساب   (15,247.8134) وحدة )سبق إرفاق نموذج اشن 

ي )صندوق  
لفرص الملكية الخاصة(    محل الدعوىهذا العدد من الوحدات على أساس سعر الوحدة ف 

)مب وبذلريال  (  1,000لغ  الصندوق.  واحكام  وط  شر عدد  بحسب  أن  الموقرة  للدائرة  يتبي    ك 
ي صندوق )( وحدة الذي  1,131.647)

لفرص الملكية الخاصة(    الدعوى  لمحتم إضافتها للمدعية ف 
، و  عىي أو نظامي

، وحصلت عليه دون وجه حق شر
ً
ما زعم المدعىي أن نسبة أ غن  مُستحق للمدعية بتاتا
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يعلم  (% 12.5)ملكيتها   كما  فهذا  المالية  أ ،  الأسواق  ي 
ف  مستثمر  صحيح، ي  غن   المدعية  ومنهم 

ي الصناديق  
 كانت ما    لا فالاستثمار ف 

ً
أيّا اك  يعتمد على نسب الملكية بل بعدد الوحدات وقيمة الاشن 

ي تتغن  من حي   للآخر فقيمة  
اك ليست عنصول  أ تشكله هذه القيمة والت  د  الصندوق عند بداية الاشن 

الجديد )صندوق انت الصندوق  ي 
ف  بها  المطالبة  للمدعية  يحق  النسبة لا  فهذه  ما حصل،  هائه، وهذا 

الدعوى أي    محل  بل لا يوجد  الخاصة(  الملكية  قريب  شارة  إلفرص  أو  و  أ من  امابعيد  ي    لن  
من موكلت 

 ". شكالالأ للمدعية بهذه النسبة بأي شكل من 
أجمل    كة  وكيل    ثم  عليها الشر ختامباته  طل  المدعى  ي 

استئناف    ف  رفض  بطلب  الجوابية  مذكرته 
 المدعية، وتأييد القرار محل الاستئناف. 

 
 فلجنة الاستئنا

والأنظمة      والتعليمات  والقواعد  السوق،  ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية  السوق  نظام  على  بناءً 
 الأخرى ذات العلاقة. 

المحن  إ وحيث      المدة  خلال  دم 
ُ
ق واالاستئناف  النظامية،  ددة  متطلباته  قبوله يتعي      فإنهستوف  

 .
ً
 شكلا
  طلب   صبت مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيلة المدعية على ومن الناحية الموضوعية، فحيث ان   

الاستئناف محل  القرار  ي صندوق    ،إلغاء 
ف  لموكلتها  المستحقة  الوحدات  فرق  الدعوىوإثبات   محل 

الخاصة، وبصفة احتلفر  الملكية  لعدد  ياطص  المدعى عليها  ي كيفية احتساب 
للنظر ف  تعيي   خبن   ية 

 الوحدات المستحقة للمدعية. 
ي ملف الدعوىوب   

ي قرارها   اطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 
وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

كة  محل الاستئناف من رفض طلبات المدعية، واستعادة   وحدة من  (  1,131.647) عى عليها  المدالشر
صندوق   ي 

ف  المدعية  الوحدات  طلب    عوى دمحل  ورفض  الخاصة،  الملكية  كة  لفرص  دعى  المالشر
المحاماة،   أتعاب  عن  التعويض  قرارها،  عليها  ي 

ف  الواردة  الأسباب  إلى   
ً
لجنة استنادا إليه  تحيل  الذي 

 للتكرار. 
ً
 الاستئناف منعا

على    الاستئناف  لجنة  اطلعت  ال  وحيث  عالأسباب  ي 
بُت  ي 

وأوجه  ت  الاستئناف،  محل  القرار  ليها 
ا النتيجة  لها صحة  استبان  فقد  عليه،  اض  وسلامة الاعن  قضائها  ي 

ف  الفصل  لجنة  إليها  خلصت  ي 
لت 

ي هذا الخصوص، 
ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف 

الأسباب والأسانيد الت 
يتعلق   فيما  رفضانتهى  ما  بوذلك  من  الم  إليه  طلب  طلبات  ورفض  كة  دعية،  عليها  الشر المدعى 

لذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل الأمر ا  ،التعويض عن أتعاب المحاماة
 على أسبابه.  

ً
ي هذا الشأن محمولا

 ف 
استعادة      من   )

ً
)ثانيا البند  ي 

ف  الاستئناف  محل  القرار  إليه  انتهى  بما  يتعلق  فيما  كة  الأما    المدعى شر
ي صندوق  1,131.647) عليها  

رص الملكية الخاصة،  لف  محل الدعوى( وحدة من وحدات المدعية ف 
ي ملف الدعوى، تبي   لها أن  نه  إوحيث  

كة  باطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف  المدعى  الشر
ي هذا الشأن على عدم قيام المدعية بتقديم ما يُ علي

ي  أنها سددت أو  ت  ثبِ ها تؤسس طلبها ف 
كت ف  اشن 

لم   وحيث  الوحدات،  من  العدد  الاستئناف  يثبتهذا  كة  أن    للجنة   الشر
ّ
قد عليها  القدر  المدعى  مت 

ي من الأدلة الذي يُ 
ت ثبِ يُ لم تقدم ما  و ،  ف الإشارة لها ل ت عدم استحقاق المدعية للوحدات الساثبِ الكاف 

وبالقيمة الصاسبب قيامها بإصدار سند لأمر لصالح المدعية ولمبلغ يمثل    فية للوحدة مصر 
ً
ي عدد    ة
ف 
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وحدة 1,131.647)) الوحدات   وت((  ابتداءً،  ،  للمدعية  الاستثمارية  للمحفظة  الوحدات  هذه  حويل 
للمدعية  نولم تحويلها  قبل  الوحدات  تلك  ملكية  الاستئ   ،تعود  لجنة  تنتهىي معه  الذي  إلى الأمر  ناف 

م  )
ً
)ثانيا البند  ي 

ف  الفصل  لجنة  إليه  انتهت  ما  قرارهإلغاء  ي  ن 
القاض  الاستئناف  محل  استعادة  من  ا 

كة   عليها  المدالشر صندوق  1,131.647) عى  ي 
ف  المدعية  وحدات  من  وحدة  الدعوى (  لفرص    محل 

كة الملكية الخاصة، ورفض طلبات  ي المدعى عليها الشر
   . هذا الشأنف 

وكيلوأما      المدعىالمد  ةطلب  حساب  كيفية  ي 
ف  للنظر  خبن   تعيي    الوحداعية  لعدد  عليها  ت   

ي ب  المستحقة لموكلتها، فيجاب عنه
أن ندب الخبن  يكون عند الاقتضاء بحسب سلطة كل من لجنت 

 مما تلتفت معه لجنة الاستئناف عن هذا الدفع.  ،الفصل والاستئناف
أوردوأما      ما  وكيلبقية  مذ   ةه  ي 

ف  الاستئنافيةالمدعية  ع خرج  ت لم    ا فإنه  ،كرتها  ي جملته 
أن  ف  ما سبق 

ي قرارها، ولم تر فيها لجنة الاستئناف ما يؤثر الفصل، وأجا أبدته أمام لجنة
ي بت عنه ف 

صحة النتيجة   ف 
ي قرارها. 

ي خلصت إليها ف 
 الت 

 فلهذه الأسباب 
 : الاستئناف لجنة قررت

و   )
ً
)أولا البندين  تأييد   :

ً
من  أولا  )

ً
رق)ثالثا المالية  الأوراق  منازعات    

 
ف الفصل  لجنة  م قرار 

 . هـ1446لعام  2025/ 1/ل/د5795
(  ثاني

ً
: إلغاء البند )ثانيا

ً
  منازعات الأوراق المالية رقم  ا

 
  2025/ 1/ل/د5795من قرار لجنة الفصل ف

كة ا، ورفض طلب هـ1446لعام   المدع عليها. لشر

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

: رفض طلبات "
ً
 المدعية. أولا

استعادة    :
ً
كة  ثانيا عليها الشر المد1,131.647)   المدع  وحدات  من  وحدة  صندوق  ةعي(    

 
ف محل  ، 

 لفرص الملكية الخاصة.  الدعوى
: رفض 

ً
كة طلب ثالثا  ". المدع عليها التعويض عن أتعاب المحاماة الشر


